
    روح المعاني

  عن مالك بن أوس بن الحدثان أن عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه قال بمحضر من الصحابة

فيهم علي والعباس وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص

أنشدكم باالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم

قال لا نورث ما تركناه صدقة قالوا اللهم نعم ثم أقبل على علي والعباس فقال أنشدكما

باالله تعالى هل تعلمان أن رسول االله ص - قد قال ذلك قالا اللهم نعم فالقول بأن الخبر لم

يروه إلا أبو بكر رضي االله تعالى عنه لا يلتفت إليه وفي كتب الشيعة ما يؤيده فقد روى

الكليني في الكافي عن أبي البختري في الكافي عن أبي عبد االله جعفر الصادق رضي االله تعالى

عنه أنه قال إن العلماء ورثة الأنبياء وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما

ورثوا أحاديث فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ بحظ وافر وكلمة إنما مفيدة للحصر قطعا باعتراف

الشيعة فيعلم أن الأنبياء لا يورثون غير العلم والأحاديث وقد ثبت أيضا بإجماع أهل السير

والتواريخ وعلماء الحديث أن جماعة من المعصومين عند الشيعة والمحفوظين عند أهل السنة

عملوا بموجبه فإن تركة النبي صلى االله تعالى عليه وسلم لما وقعت في أيديهم لم يعطوا منها

العباس ولإبنيه ولا الأزواج المطهرات شيئا ولو كان الميراث جاريا في تلك التركة لشاركوهم

فيها قطعا فإذا ثبت من مجموع ما ذكرنا التواتر فحبذا دلك لأن تخصيص القرآن بالخبر

المتواتر جائز إتفاقا وإن لم يثبت وبقى الخبر من الآحاد فنقول : إن تخصيص القرآن بخبر

الآحاد جائز على الصحيح وبجوازه قال الأئمة الأربعة ويدل على جوازه أن الصحابة رضي االله

تعالى عنهم خصصوا به من غير نكير فكان إجماعا ومنه قوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم

ويدخل فيه نكاح المرأة على عمتها وخالتها فخص بقوله : لا تنكحوا المرأة على عمتها ولا

على خالتها والشيعة أيضا قد خصصوا عمومات كثيرة من القرآن بخبر الآحاد فإنهم لا يورثون

الزوجة من العقار ويخصون أكبر أبناء الميت من تركته بالسيف والمصحف والخاتم واللباس

بدون بدل كما أشرنا إليه فيما مر ويستندون في ذلك إلى آحاد تفردوا بروايتها مع أن عموم

الآيات على خلاف ذلك والإحتجاج على عدم جواز التخصيص بخبر عمر رضي االله تعالى عنه مجاب عنه

بأن عمر إنما رد خبر إبنة قيس لتردده في صدقها وكذبها ولذلك قال بقول إمرأة لاندري

أصدقت أم كذبت فعلل الرد بالتردد في صدقها وكذبها لا بكونه خبر واحد وكون التخصيص يلزم

منه ترك القطعي بالظني مردود بأن التخصيص وقع في الدلالة لأنه دفع للدلالة في بعض الموارد

فلم يلزم ترك القطعي بالظني بل هو ترك للظني بالظني وما زعموه من دلالة الآيتين اللتين

ذكروهما على كذب الخبر في غاية الوهن لأن الوراثة فيهما وراثة العلم والنبوة والكمالات



النفسانية لا وراثة العروض والأموال ومما يدل على أن الوراثة في الآية الأولى منهما كذلك

ما رواه الكليني عن أبي عبداالله أن سليمان ورث داؤد وأن محمدا ورث سليمان فإن وراثة

المال بين نبينا وسليمان عليه السلام غير متصورة بوجه وأيضا إن داؤد عليه السلامعلى ما

ذكره أهل التاريخكان له تسعة عشر إبنا وكلهم كانوا ورثة بالمعنى الذي يزعمه الخصم لا

معنى لتخصيص بعضهم بالذكر دون بعض في وراثة المال لإشتراكهم فيها من غير خصوصية لسليمان

عليه السلام بها بخلاف وراثة العلم والنبوة .

   وأيضا توصيف سليمان عليه السلام بتلك الوراثة مما لا يوجب كمالا ولا يستدعي إمتيازا لأن

البر والفاجر
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